
ر يوت رامج الكمب لب ب غ د تحميل أ ة عن ي ب ن لى المحاكم الأج تراط التحاكم إ 175930 - اش

ال السؤ

ه سوف ن إ ع ف از ن ي حالة الت ه ف ن روط أ ه الش ة التحميل، ومن هذ تمام عملي ل إ ب ة ق ي اق ف روط الات هر ش ر تظ يوت رامج الكمب لب ب د تحميل أغ عن

لد. لك الب ن ذ ي وان ا لق ق ر ، وف ي الكاف ب ن لد الأج يتم التحاكم أمام محاكم الب

ة أم ق ا كانت مواف ذ ين ؟ ، وما إ وان لك الق تي لت امج مع عدم معرف رن روط للحصول على الب ة صوريا على تلك الش ق وز لي المواف هل يج ف

ا ؟ رعن ة لش الف مخ

لى تلك ا التحاكم إ وي إطلاق ن ا لا أ ن أ لك ف ، كذ ن ي وان لك الق ت ا والمحاكم التي تحكم ب رعن ن التي تصادم ش ي وان ة الق ي وكرهي لكاف ض غ مع ب

لك ق ذ ة تحق عل نسب لى المحاكم مما يج وء إ ع واللج از ن ي للت ن امج مما يعرض رن دام الب وي إساءة استخ ن ي لا أ ن ن رورة ، كما أ لا لض المحاكم إ

دا . لة ج ي ئ رط ض الش

صلة ة المف اب الإج

ذ لك ، والاقتصار على أخ لب لذ لك ، مع كراهة الق طرار لذ د الاض لا عن ريعة إ ر الش ي غ ة التي تحكم ب عي لى المحاكم الوض وز التحاكم إ لا يج

ال رقم )92650( . ر : سؤ ظ يادة . وين الحق دون ز

ها ، ولا مه قراءت لا يلز راء ، ف عد الش لا ب روط إ هر الش راة ، لكن لا تظ ت ة ، أو كانت مش ي ان ها الإنسان ، وكانت مج لي اج إ ن احت رامج إ ه الب وهذ

ذ . ئ ن مة حي ها لا تكون ملز ها ؛ لأن ة علي ق ره المواف يض

مه على عدم ة ماسة ، مع عز ها حاج لي اج إ طر للمعاملة ، أو احت اسد ، واض رط الف ت الش من د ، وتض د العق روط عن ن كانت الش لك إ وكذ

ها . ة علي ق ي المواف لا حرج ف لى تلك المحاكم ، ف اته إ اض ب مق ة توج الف ارتكاب مخ

لاءُ ا الْوَ نَّمَ  إِ  فَ لاءَ  مْ الْوَ ي لَهُ رِطِ تَ اشْ ا وَ يهَ ذِ  خُ ريرة : )  ي قصة ب ها ف ي الله عن ة رض ش ي صلى الله عليه وسلم لعائ ب قول الن لك ب وقد يستدل لذ

الٍ جَ الُ رِ ا بَ دُ مَ عْ ا بَ أَمَّ الَ  مَّ قَ هِ ثُ لَيْ نَى عَ أَثْ  دَ اللَّهَ وَ مِ حَ ي النَّاسِ فَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ مَّ قَ ةُ ثُ ائِشَ لَتْ عَ عَ فَ قَ فَ تَ نْ أَعْ لِمَ

طُ الله رْ شَ قُّ وَ  اءُ اللَّهِ أَحَ ضَ طٍ قَ رْ ةَ شَ ئَ ا انَ مِ إِنْ كَ لٌ وَ اطِ وَ بَ هُ بِ اللَّهِ فَ ا تَ ي كِ سَ فِ طٍ لَيْ رْ نْ شَ انَ مِ ا كَ بِ اللَّهِ مَ ا تَ ي كِ تْ فِ سَ ا لَيْ وطً رُ ونَ شُ رِطُ تَ شْ يَ

اري )2168( ومسلم )1504( . خ قَ ( رواه الب تَ نْ أَعْ لاءُ لِمَ ا الْوَ نَّمَ  إِ  قُ وَ ثَ أَوْ

ه . م ب ز لت ي لن ت اطل الذ رط الب ق على الش ي صلى الله عليه وسلم أن تواف ب ز لها الن وّ ج ف

رط الش هة أن الرسول كيف يأمر ب ن . من ج ي هت كل عليهم من ج أش ه الحديث : ف ة رحمه الله : ” وأما ما دل علي مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

وا يره ، وهو أن القوم كان كره أحمد وغ الث ذ واب ث ج ة ب ف اب طائ د ، وقد أج سد العق اطل كيف لا يف رط الب هة أن الش ي من ج ان اطل ، والث الب

ن ي تراطهم كعدمه ، وب ود اش كان وج ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب هي الن عد ن لك ب أقدموا على ذ ه ، ف هي عن رط من ا الش قد علموا أن هذ

ارا ب خ ه ، وإ لا ب ع إ ي ع أن يب ائ ى الب ب ا أ ذ تراطه إ ي اش تري ف ا للمش ن ذ رط ؛ لكن إ الش ليس هو أمرا ب رك ، ف تراطك لهم الولاء لا يض ة أن اش ش لعائ
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لك . ل ذ ي مث ل ف وز للإنسان أن يدخ ره ، ويج ا لا يض تري أن هذ للمش

ي أن س الحديث صريح ف ف لك ، ون ي ذ رر ف تراطه لعدم الض ي اش ول معهم ف ي الدخ نٌ ف  ذ لك ، وإ ع ذ ائ تراط الب راء مع اش ي الش نٌ ف  ذ هو إ ف

ه ين عن هر الروايت ي أظ هب أحمد ف يره ، وهو مذ ي ليلى وغ ب ن أ ا هو الصواب . وهو قول اب د ، وهذ سد العق اسد لا يف رط الف ا الش ل هذ مث

…

ا يض ما ، ولا يكون أ ه لاز ي حق يع ف ا لا يكون الب هذ م ، ف رط لاز ه ش ن ا أ ان التحريم ، ظ اهلا ب اطل ج رط الب ا الش ل هذ ترط لمث ن كان المش وأما إ

تاوى” )29/ 338(. موع الف تهى من “مج ه ” ان اء ب ب الوف رط لا يج ا الش ا لم يعلم أن هذ ذ سخ إ ل له الف هب أحمد ؛ ب اهر مذ ا ظ اطلا ، وهذ ب

ذ ئ ن وز حي ه يج ن د الله تعالى ، أ هر والعلم عن ي يظ الذ اسد ، ف رط الف الش لا ب ها إ لها صاحب ذ اج الإنسان للمعاملة ، ولم يب ا احت ذ إ ه : ف وعلي

ه . م ب لز ه لن يُ ن ه أ ن لب على ظ ا كان يعلم ، أو يغ ذ رط ، إ ة على الش ق المواف

والله أعلم .
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